
مسألة في الأجسام وحدوثها
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وأول منظور فيه الأجسام ، لأن قدر قدمها يسقط حكم الكاليف المكتسبة ، وقدر حدوثها يعينها ، وطرق
العلم بحدوثها مبني على مقدمة ضرورية ونتيجة مكتسبة :

فالمقدمة : حدوث ما لم يسق الحوادث .

والنتيجة : إثبات الجسم بهذه الصفة .

وتفقر إلى إثبات أغيار للجسم ، وأنها محدة ، وأن الجسم غر ساق لها .

وطرق إثباتها : حصول العلم بصحة نقله في الجهات وهو على ما هو عليه ، ووجوب اختصاصه ببعضها .

إذ لو وجب الأول لم زل منقلا ولاستغنى عن ناقل ، ولو جاز الاني في حال الاختصاص لم كن جهة أولى به من
جهة ، فلا بد له من مقتض .

ولا يجوز أن يكون جنسه ولا وجوده ، لصحة خروجه عن الجهة مع كونه جنسا وموجودا .

ولا يجوز أن يكون عدم معنى ، لأن المعدوم لا يخصص ولا يؤثر .

ولا يجوز أن يكون صفة بالفاعل ، لأنها الحدوث أو وقوعه على وجه ، وذلك يقتضي حدوث الجسم ، لحاجه في
الوجود إلى جهة ، ووجوب قدم الفاعل لفعله ، وهذا غاية المطلوب .

ولأن كونها بالفاعل وجب اختصاصها بحال الحدوث ، ولمن أحدث موصوفها ، وتعلق به جمع صفاتها ، إذ من
المحال أن يحصل الحدوث لمن لا يقدر على الحادث ولا على جمع صفاه ، أو يحصل كيفية الحدوث في حال

البقاء كفعلي وفعل غري .

واختصاص الجسم بالجهة لمن لا يقدر على ذاه ولا على جمع صفاه وفي حال بقائه كحدوه يحل كون ذلك



بالفاعل .

فثبت أن المقتضي لهذا الحكم أمر غر الجسم .

وانقال الجسم عن الجهة إلى غرها يقتضي بطلان ما كان أوجب اختصاصه بالأولى ، وتجدد ما خصصه بالانية ،
لاستحالة الكمون والانقال على الأعراض .

وتجدد الشئ عن عدم حقيقة في حدوه وعدمه بعد الوجود يحل قدمه ، لوجوب وجود القديم ، وما ليس بقديم
محدث .

وكون الجسم متحزا وجب حاجه إلى جهة قد بينا اسناد اختصاصه بها إلى معنى ، فلو جاز خلوه منه لخلا منها
، وذلك محال ، لكونه متحزا .

فثبت أن وجوده مضمن لوجود الحوادث ، وقد علمنا ضرورة حدوث ما له هذا الحكم ، فوجب إلحاق هذا التفصل
بلك الجملة .

 

طريقة أخرى

معلوم أن للأجسام أحكاما هي علها ، مدركه وغر مدركة :

فالمدركة : الألوان ، والطعوم ، والأراح ، والحرارة ، والبرودة ، والآلام المبتداة .

وغر المدركة : الرطوبة ، واليبوسة والشهوة ، والنفور والحياة ، والقدرة ، والعلوم الضرورية التي هي من كمال
العقل .

وطرق إثبات الجمع أغيارا للجسم طرق إثبات الأكوان ، وقد بيناه .

ويدل في المدركات خاصة : أن الإدراك يتعلق بأخص صفات المدرك ، وأخص صفات ذاه ، على ما وضح برهانه
في غر موضع .

فلا يخلو أن يتعلق الإدراك بذات الجسم ، أو بصفة له نفسية ، أو بالفاعل ، أو بذات غر الجسم أوجبت حكم
المدرك له .

ولو كان متعلقا بذات الجسم لاستمر حكمه باستمرار بقاء الجسم ، والمعلوم خلاف ذلك ، ولوجب أن لا يخلف
الحكم في الإدراك ولا يتغار العلم الحاصل عنده ، لكون ذات الجسم واحدة متمالة الجنس ، وفي اخلاف ما

يتعلق به الإدراك وتغار الحكم عنده في التعلق دلل على تعلقه بغر الجسم ، ولأن الإدراك يتعلق ببعض هذه
المدركات ، ويبطل حكمه لبطلانها بضد ، يحصل للمدرك حكم إدراك الضد الاني يخالف حكم المدرك المنتفي



عنه ، والجسم باق على ما هو عليه في كلا الحالن ، فبطل تعلق الإدراك به .

ولمل هذا يبطل تعقله بصفة له نفسية .

وتعلق الإدراك بأخص صفات المدرك يحل كون هذه المدركات صفة بالفاعل ، ولأن صفات الفاعل هي الحدوث ،
أو وقوعه على وجه ، وهذه الصفات متجددة في حال بقاء الجسم ، ولأن حصول العلم بها متغارة منفصلة من

العلم بذات الجسم يحل كونها صفات بالفاعل .

فثبت تعلق الإدراك بذات غره ، وهي محدة لتجددها للجسم بعد عدم ، وبطلانها عن وجود ، لأن تضادها يمنع
من كمونها ، واستحالة قيامها بأنفسها بجل الانقال علها .

ولو كانت صفات بالفاعل مع استحالة ذلك لصح الاستدلال بتجددها بعد عدم ، وانتفائها عن وجود ، إذ ذلك دلل
على حدوثها ، وإذا ثبت حدوثها – ذوات كانت أو صفات – اقتضى ذلك حاجتها إلى محدث قديم لنفسه ذات

صفات نفسية تستحل على الأجسام على ما بينه ، وذلك يقتضي حدوث الأجسام من حيث كان قدمها يقتضي
ممالتها للقديم سبحانه في جمع الصفات المعلوم استحالتها عليه ، وما ليس بقديم من الموجودات محدث .

 

طريقة أخرى

لو كان المتحز موجودا لم زل لوجب اختصاصه في لك الحال بجهة لما هو عليه في ذاه ، أو لمقتض قديم ، إذ
إسناد ذلك إلى مقتض يحدث أو بالفاعل لا يقدر ولو كان كذلك لاستحال خروج كل متحز عن جهه ، لاستحالة

العدم على القديم ، وخروج الموصوف عن صفه النفسية وهو موجود .

وفي علمنا بصحة خروج كل متحز عن جهه ، ووجوب ذلك في المنقل منها ، وتبان المتجاورن ، وتجاور
المتباينن دلل على أنه لم يختص الجهة لنفسه ولا لمقتض قديم ، ولأنه لو اختص الجهة لنفسه مع تمال

المتحزات لوجب كون جميعها في جهة واحدة ، للاشتراك في صفة النفس ، وذلك محال .

وكذلك الحكم لو اختصها لمقتض قديم ، لأن القديم قديم لنفسه ، والاشتراك في صفة النفس يقتضي الاشتراك
في مقتضاها ، وذلك وجب اختصاص سائر المتحزات بجهة واحدة ، لاشتراك الجل في مقتضى التخصص

بالجهة ، وذلك محال ، فاستحال له قدم شئ من المتحزات ، وما ليس بقديم من الموجودات فهو محدث .

وإذا قرر ذلك ، فالناظر مخر بن الاعتماد في حدوث الأجسام :

على هذه الطريقة الأخرة ، وبناء جمع المعارف علها .

وبن الطريقة الأولى في حدوث الأجسام ، لكونها غر خالية من الحوادث .

وبن أن يستدل بحدوث المعاني الخارجة من مقدور المحدث على إثباه تعالى ، وما وجب إثباه تعالى عليه من



الصفات النفسية والجائزة ، وحسن أفعاله ، وما يتعلق بذلك من مسائل المعارف ، لخروجها أجمع عن مقدور
الجسم كالجسم .

وبن أن يستدل بحدوثها بجل جنس منها بانفراده على إثبات جمع المعارف .

وبن أن يستدل بحدوثها على إثبات محدثها ، وما يختصه تعالى من الصفات المستحيلة على الأجسام على الوجه
الذي سلف .

فيعلم بذلك حدوث الأجسام ، إذ كل واحد من هذه الطرق دلل واضح على جملة المعارف .

ومن أمل ما أوردناه من ذلك علم أنا نهجنا طرقا واضحة في الاستدلال على جملة المعارف ، وسعنا بها المسلك
لكل ناظر ، ونبهنا على ما لم نسق إليه منها ، ولا نضق عليه الاستدلال تضق من سلف من العلماء بهذا الشأن

– رضي الله عنهم – ومن عاصرناه ، والمنة لله تعالى .


